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بات 


الافتتاحية 


نستفتح بالذي هو خير» مدا له » وصلاة وسلاماً على 
رسوله ومصطفاه» وعلى آله وصحبه ومن والاه . 

وبعلد: 

فنقدم ضمن سلسلة الرسائل رسالة » البيان النبوي عن 
فضل الاحتفال بمولد النبي بي ( ومقصودها إيضاح الأدلة 
التي اعتمد عليها أئمة المحدثين والفقهاءء الذين استحبوا هذا 
الاحتفال» مع دفع الشبهات عنهاء ومع التأكيد على أن من 
يبدعهم يخالف السنةء التي بينت أن المجتهد مأجور وإن أخطاء 
والله لا يأجر المبتدع» وكل ما ثبت بأدلة الشرع فهو حسن» وهو 
E O DE ER‏ 


وهذا التقديم مقرون بالشكر والعرفان لأسرة “ آل 
مكتوم ” حفظها الله تعالى» التي ترعى العلم» وتشيد نهضته» 
وتحيي تراثه» وتؤازر قضايا العروبة والإسلام» وعلى رأسها 
صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد بن سعيد آل مكتوم» 
نائب رئيس الدولة» رئيس مجلس الوزراءء حاكم دبي» الذي 
آنا هتله الذار لتكو ن ماز خن ٠‏ ومن خن عل كرت 
العلم والمعرفة » تؤصل أسس المعرفة » على مفاهيم اللإسلام 
السمحة » عقيدة وشريعة » وآداباً وأخلاقاً » ومناهج حياة 
مستلهمة الأدب القرآني ني الدعوة إلى الله على بصيرة # آذع إل 
E E‏ 


گور وډ 


أاحسن #.. 


وكذلك مؤازرة مو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم» 
نائب حاكم دبي» وزير المالية والصناعةء والفريق أول مو 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم» ولي عهد دبي» وزير الدفاع. 

سائلين الله العون والسداد وامداية والتوفيق . 

ولايفوت الدار أن تشكر مساعد باحث الشيخ محمد 
ربيع محمد زين» الذي قام بتوثيق النقول» وتنضيدالحروف 
والاإخراج الطباعي» وتصحيح تجارب الطباعة . 

ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعين على السير في هذا 
الدرب» وأن يتواصل العطاء من حسن إلى أحسن . 

وآخر دعوانا أن الجمد لله رب العالمين» وصل الله على 


سيدنا محمد وعلى آله وصحبه آجعين . 


دار البحوث 


ور و 
wy e‏ 


هل يمكن أن يكون النبي بي قد بين حكم الاحتفال 
بمولده» ثم يقع حوله هذا الخلاف الكبير بين أن يكون سنة 
مستحبة وأن يكون بدعة ضلالة» مع أن كل ضلالة في النار؟! 

لاء هذاغير ممكن إلا إذا تركنا ساس النظر إلى المسائل 
الاجتهادية وإلى حكم الاختلاف فيهاء كا بينه لنا رسول الله كيا 
في قوله: « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم صاب فله أجران » وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطا فله أجر ». 

وهذا صريح في أن المخطى غير مبتدع» ولا ضال ؛ لأن الله 
لا يأجر على البدعة» بل « كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار ». 


فالذي يضلل خالفه إِمّا أنه يغفل عن هذا الميزان» وما أنه 
يتجاهله لغاية في نفسه ضد خالفه» وإما آنه يزعم أن هذه المسألة 
وأمثاها ليست مسائل اجتهادية» بل هي من البينات التي يضل 
الناس بالإعراض عنها أو يعاندونما. 

وأيا ما كان الأمر فالمولد لايمكن أن يدعي أحد على 
مستحبیه ہم عاندوا البينات؛ لآم أئمة ثقات» كالحافظ ابن 
حجر والسيوطي رمه الله» ولكن يزعم منكر الاستحباب آم 
أخطؤواء فلا يجوز اتباعهم» فيقال له حينئإٍ: آأخطؤوا في البينات 
التي لا تحتمل الخطا أم في الاجتهاديات؟ إن كانت الأولى فهو 
عنادء وقد قال الله تعالى عمن يفعل ذلك: ‏ وَأولَتيك هه 
عَدَابٌ عظيم 4 [آل عمران:105]» فهل يليق بہم هذا ؟ وإِن كانت 


الثانية فقد قال رسول الله بية: « فله أجر »» والله لا يأجر على 


البدعة » ولا بجحل لك أن تبدعه وتضللهء وإن كنت تراه مخطنا 
بل يمكن أن تكون أنت المخطى» وقولك إن المولد بدعة لا 
يصح » إلا إذا عنيت آنه كذلك من حيث وجهة نظرك, أو وجهة 
نظر العلماء الذين تتبعهم» فأنت لو عملت مولدا تكون مبتدعاً 
ا ا را ا م 5 وز 
ضلالة» آما خالفك فلاء كا لو أن الإمام أحمد بن حنبل أو من 
يتبعه قال: « اللهم إِني أسألك بنبيك أن تغفر لي » فإنه يكون 
عاملاً بأمر يراه مستحباًء فهو مأجور أجرين إن أصاب» مأجور 
اجا و ادا ك لر ار ضا خا ااا رال ولك 
ابن تيمية أو من يتبعه » نه يكون عاملاً بأمر يراه هو بدعة 
ضلالةء فيكون عليه إثم ذلك وعقابه » ومثل هذايقال في كل 
الملسائل الاجتهادية » التي يدور ا لحلاف فيها بين الاستحباب 
والتحريم . 


وليس ضرورياً في مسائل الاجتهاد أن يقتنع المجتهد بأدلة 
خالفيه» ولكن من الضر-وري أن يقتنع الفريقان بأنٌ كلا منه) 
یمکن أن خط » کا قال رسول الله ية ني وصيته لبعض قادة 
جيوشه: « فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم آم لا»» وهذا 
تصربيح بان المجتهد لا يمكن أن يقطم بأنه على صواب وآن 
غخالفيه على خطاً . 

والاحتفال بالمولد يرى الحافظ ابن حجر وموافقوه: أن 
النبي بي نبه على فضيلته بطريق الاستدلال الأولوي في حديث 
صوم عاشوراء» حيث ثبتت به مشروعية صوم الذكرى السنوية 
شكراً لله على نعمة نجاة موسى عليه الصلاة والسلام قال ابن 
حجر: فالأولى من ذلك بالمشر.وعية صيام يوم المولد شكراً لله 


على إنعامه بإيجاد نبي الرحة بلا ثم يقول: إن الحديث فيه بيان 


آن المقصود من الصوم الشكرء فكل عمل يجحصل به الشكر فهو 
مشروع؛ لأن الشكر هو علة الحكم وسببه» فكل عبادة في ذلك 
مثل الصوم في الحكم باتفاق العلهاء كآنه منصوص عليها عند 
بعضهم» أو هي مقيسة عليه عند الآخرين» ما غير العبادة من 
المباحات» التي تعبر عن الفرح فالأصل فيها الإباحة» ولا دليل 
على منعها . 

ويرئ ابن تيمية: أن السلف ل يعملوا الاحتفال بالمولد ولو 
كان خيراً لسبقونا إليه» فهو بدعةء وجيب الإمام السيوطي: بأن 
السّلف لم ينقل عنهم فيه قول بمنع ولا مشروعية» فهم ساكتون» 
والحديث دليل إثبات» وهو مقَدَّم إحاعاً على السكوت وعدم 


النقل المسمّى بالاستصحاب . 


والكلام في المسألة ليس بهذا الإيجاز الشديد إنّا هذا إجمال 
الفريقين وحججهاء ومناقشتها دون تطويل» وقد جعلت المسألة 


يأتي تفصيله في هذه الرسالة - إن شاء الله تعالى - بنقل كلام 


أحدهما: في بيان معنى البدعةء وتعلقه بالمسألة. 

وثانيه): في بيان مسألة المولدء والحوار فيها . 

وما توفيقي إلا بالله» ولکل امرئ ما نوی» # فمن هد 

صد 

N A N NT 
فإنما متدى لفسهء ومن صل فإنما يضل علا 4 [يونس:ج]ء‎ 
فمن يَعَمَل مِنّقال رَو حيرا يره © وَمَن يَعَمَلَ مِتّقال‎ 
ا‎ 
ذرَة شرا يرهد % [الزلرلة:8-7].‎ 

والحمد لله رب العا مين» وصلى الله وسلم على سيدنا حمد 


سم چ 


واله وصحبه أحمعين. 


الفصل الأول 


في بيان معنى البدعة 


الاحتفال بالمولد اللبوي سنة أم بدعة ؟ 
a ONE a E EREN‏ 
البدعةء نَم النظر في انطباق التعريف على الاحتفال بالمولد 
النبوي الشر-يف» وأحب أن أذكر بأّه ليس ني تعريف البدعة 

خلاف حقيقي» کا ياي ني عرض الأّقوال إن شاء الله تعالى . 
نوعا البدعة عند الإمام الشافعي: 

ومن أقدم ما جاء في تعريفها قول الشافعي - رضي الله 
عنه - في| رواه الييهقي في مناقب الشافعي (1/ 469): 
« المحدثات من الأمور ضربان: أحدها: ما أحدث يخالف كتاباً 
أو سنة أو أثراً أو إجماعاًء فهذه البدعة الضلالة. والثاني: ما 
أحدث من الخبرء لاخلاف فيه لواحد من هذاء وهذه محدثة غير 


مذمومة» وقد قال عمر - رضي الله عنه - في قيام رمضان : 


« نعمت البدعة هذه » يعني آنا حدثة م تكن» وإذا كانت فليس 
فیها رد لما مض ». 

فالشافعي - رضي الله عنه - بین ما یعنيه سيدنا عمر هذه 
الكلمةء فيشرح أولاً ما يعنيه بلفظ البدعة وهو: « أا عدثة ن 
تكن » » وهذا معنى عام للبدعةء يشمل کل شيء ا یکن في عهد 
النبي ب وحدث بعده» سواء كان له دليل من الكتاب والسنة» 
أو م يكن ۔ وهذا قرب إلى المعنى اللغخوي للبدعة۔فلابد من 
تقسيمه إلى قسمين: 

ادها ادت وھ الف کا اا وة اراتا او 


إحماعاء فهذه البدعة الضلالةء بسبب غالفتها لتلك الآدلة 


الشترعية: 


وثانيهما: ما أحدث من الخبر لا خلاف فيه لواحد من هذاء 
وهذه محدثة غير مذمومة ؛ لأا م تخالف الآدلة فهي خير في 
ميزان الشرع» وإذا كانت خيراً ني ميزان الشرع فهي حسنة . 

نم يشرح الشافعي سبب مدح سيدنا عمر واستحسانه هذا 
العمل مع أنه سياه بدعة» فقال: « وإذا كانت فليس فيها رد لما 
مضى » من الكتاب والسنة والآثر والإجماع» آي لا غخالفة فيها 
لشيء من ذلك. وقول الشافعي رحه الله: « ما أحدث من الخير 
لا خلاف فيه لواحد من هذاء وهذه محدثة غير مذمومة » مبني 
على قول عمر - رضي الله عنه - وموافقة بي بكر وزيد بن 
ثابت- رضي الله عنه)ا - له في أن جمع القرآن - وإن لم يفعله 
رسول الله ية - مشروع؛ لآنه خير» حيث قال عمر فيم| رواه 


الببخاري عن زيد بن ثابت برقم (4402): « إني لأرى أن 


تجمع القرآن» قال أبو بكر: قلت لعمر: كيف أفعل شيا 
یفعله رسول الله 5 ؟! فقال عمر: هو والله خیر» فلم يزل 
عمريراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري »» 
فأبو بكر - رضي الله عنه - في بادئ الآمر بجحتج بعدم فعل 
رسول الله کیا وعمر يحتج بألّه وإن كان كذلك فكونه « ترا 
يقتي آن یکون مشروعاًء تم واقق آبو بكر على أنه مشردوغ 
بدلیل آنه خیر» وکرر آبو بکر - رضي الله عنه - جواب عمر 
حین قال له زيد - في هذه الرواية نفسها -: « كيف تفعلان شيعا 
۾ يفعله رسول الله 5 ؟! فقال بو بكر: هو والله خير )» فهذا 
الجواب من الخليفتين الراشدين هو الجواب لكل من يستنكر 
اليوم ما أحدث من الخيرات بقوله: «( م يفعله رسول الله هي ولا 
الصحابة ٠؛‏ لأن الخير مأمور به في نص كتاب الله» موعود عليه 
بالفلاح: لوافعلوا لحر َك تفلخور) [الحج:77» 


واوو بال دع الغ ولک نک اميد عرد ال ا 
[آل عمران:104]ء فالبدعة غير المذمومة - كا يظهر من كلام 
الشافعي رضي الله عنه -هي « كل خير لا يخالف أدلة الشرع ». 
بيان أنه لا حلاف في الحقيقة على تعريف البدعة: 
وهذا لا بختلف مع قول الذين يقولون: لا يوجد في الشرع 
بدعة حسنة؛ إذ المقصود بذلك عندهم: أن العمل الذي يخالف 
أدلة الشرع لا يمكن أن يستحسن شرعا؛ لأن ذلك تناقض» 
وهذا ما صرح به ابن تيمية » وليس المراد من النقل عنه تقديمه 
على غيره» إنما المراد بنقل كلامه - وهو ممن يميل إلى أن عمل 
المولد بدعة - بيان أن كلامه يقتضي۔ ألا يكون الذين خالفوه في 
المولد مبتدعين حسب القواعد التي ذكرهاهو إذقال في 
الفتاوى (10/ 370): « المحافظة على عموم قول النبي كل : 


« كل بدعة ضلالة » متعين» وما سمى بدعة وثبت حسنه بأدلة 


- رضى الله عنه -: « نعمت البدعة هذه » ٠‏ وإمًا أن يقال: هذا 
عام خصت منه هذه الصورة لمعارض راجح» كا يبقى فيا 

وهذا صريح في أن المعارض الراجح خصص عموم « كل 
بدعة ضلالة )» وجعل الصورة المستثناة ليست ضلالة» ولا 
داخلة في هذا العموم» فالمراد بالمحافظة على العموم هناما صرح 
به في قوله: « ببقى في عداها على مقتض۔ العموم » آي ما عدا 
هذا العموم» أي صار الحديث خخصوصاً ؛ وههذا قال: إن من 
إلى مآل واحد» وذلك في الفتاوى (27/ 152): « البدعة الحسنة 
- عند من يقسم البدع إلى حسنة وسيئة - لابد أن بستحبها أحد 


من أهل العلم الذين يقتدى بهم» ويقوم دليل شرعي على 
استحاماء و كلك من قر ل: الدعة الشرعية كلها مكمرهة::. 
فالبدعة عند هؤلاء: ما م يقم دليل شرعي على استحبابه"» 
ومان القرلن واد ل الأرل ل البدعة هى ا ادت 
بعد النبي بيه » وحينئذ لابد أن يقسم إلى ما وافق الدليل وما 
خالفه» والثاني يجعل البدعة هي مالا يوافق الدليل» وهذا لا 
ينقسم إلى قسمين» بل هو الثاني نفسه. أمّا مَنْ يزعم أن كل ما 
حدث بعد النبي 5ة وعهد السلف بدعة دون تقسيم» فهذا 
الف القو لین معا : 


(1) وذلك لأن البدعة المنهي عنها إنما هي ما أحدث من العبادات بغير 
دليل» والعبادة إما واجبة أو مستحبة» أمّا غير العبادة فهي على 
عكس ذلك الأصل فيها الإباحة» ولا يحرم شيء منها ولا يكره 
إلا أن يأتي دلیل عليه. 


الأدلة التي تنفي الابتداع عما يستشنى: 

زالدليل الشرعي الذي ينبت به حن ما يسمى ي اللخة 
بدعة» أو جص به عموم قوله 45: « كل بدعة ضلالة » قد يكون 
نضا وقد يكون استتباطا» كا بين ذلك ابن تيمية في اقتضناء 
الصراط المستقيم (1/ 587) فقال: « إمًا أن يقال: ما ثبت حسنه 
فليس من البدع... وإمًا أن يقال: ما ثبت حسنه فهو خصوص 
من العموم... ثم اللخصص هو الآدلة الشر-عية من الكتاب 
والسنة والإجماع نصاً واستنباطاً). 

ومن الاستنباط آنه قد زاد سیدنا عشان - رضي الله عنه - 
الأذان الأول يوم الجمعة» كا رواه البخاري برقم (870): عن 
السائب بن يزيد قال: « كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس 
الإمام على المنبر على عهد النبي بيا وأبي بكر وعمر ا » فلم كان 
عثمان ده » وكثر الناس» زاد النداء الثالث على الزوراء»» وهو 


يى أن الصخحابة اتشبطوا مش رغه من اران أو اة 
استنباطاً - إذ لا یعلم فيه نص خاص به» لکن لا بد من أن 
يكونوا قد اعتمدوا على نص» وإن لم يذكروالنا النص الذي 
استنبطوا منه؛ لأن الإجماع لا بد له من مستند" - نَم أجعوا على 
ذلك واستقر العمل عليه» « وماعلم بالأدلة الشر-عية »- 
المذكورة وهي الكتاب والسنة والإجماع نصاً واستنباطاً - « فهو 
من الدين الذي شرعه الله حتى لو تنازع أولو الأمر” في بعض 
ذلك » کا صرح به ابن تيمية في الفتاوی (4/ 107). 


(1) لأن الإجماع يتكون من محموع أقواهم» أو مايدل على 
موافقتهم» وکل واحد منهم لابد أن یکون قوله مبنیا على دلیل 
شرعي » فمسائل الدين لا مصدر ها إلا أدلته. 

(2) المراد بأولي الأمر: أهل العلم» أو الأمراء الذين يعملون بعلم» 
فعلى التفسيرين يكون من الخلاف في فهم الأدلة. 


الأدلة وأقوال الأئمة في أن خطأً الاجتهاد ليس بدعة: 

وذلك أن اختلاف أهل العلم في الاجتهاد لا مجعل أحد 
الفريقين مبتدعاً - حتى المخطى منهم - لان رسول الله بلا قال: 
« إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطا فله أجر “ . والله لا يأجر على البدعة» بل 
البدعة تجعل صاحبها ضالاً وتجعله في النار « كل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار“. وني مسودة آل تيمية عن الإمام 
أحمد: « قال: الحتق عند الله واحد» وعلى الرجل أن ججتهد» ولا 


(1)البخاري» برقم (6919)» ومسلم» برقم (1716). 

(2)النسائي برقم (1576) ومسلم» برقم (2002)» بدون لفظ 
»و كل ضلالة ف النار(ر. 

(3) ص (498) لأن البجتهد لا يعكن أن يقطع لنفسه بأنه على الحق› 
كما صرح النبي تله في الحديث الآتي قريباً. 


يقول لمخالفه: إنه مخطى ». وفي حلية الأولياء" عن الإمام 
مالك:« شاورني الرشيد أن يعلق الموطا في الكعبة» ويحمل 
الناس على ما فيه؟ فقلت: لا تفعل» فإن أصحاب رسول الله 
اختلفوافي الفروع» وتفرقوافي البلدان» وكل مصيب » أي 
حسب اجتهاده. 

وقد بين رسول الله ية أن المجتهد لا يستطيع أن جزم بأنّه 
على صواب في معرفة مراد الله تعالى» فقال في رواه مسلم برقم 
(1731)» وهو من وصاياه لبعض قادة الجيوش» فقال بلاة: 
« وإذا حاصرت آهل حصن» فأرادوك أن تنز مهم على حكم الله 
فلا تنز هم على حكم الله» ولكن آنزهم على حكمك فإنك لا 
تدري آتصیب حکم الله فيهم آم لا؟» ومن لم يستطع أن جزم بأنه 
على الصواب كيف جزم بن خالفه على الخماً ؟! 


(1) حلية الأولياء (333/6). 


وجاء في رسالة الإمام الشافعي عند التعليق على حديث 
الاجتهاد الذي سبق ذكره” "أنه سئل فأجاب: ١‏ ما معنى صواب 
وخطاً ؟ قلت: مثل معنى استقبال الكعبة... يتحراها من غابت 
عنه... فنفس التوجه يحتمل صواباً وخطا... فقال: [يعني 
السائل]: أفرأيت الاجتهاد أيقال له: صواب على غير هذا 
المعنى؟ قلت: نعم على أنه إن كلف فيع) غاب عنه الاجتهادء فإذا 
فعل فقد صاب بالاتیان ب كلف» وهو صواب عنده على 


(1) الرسالة للإمام الشافعي ص (497)› تحقيق أحمد شاكر. 


ولذلك قال ابن تيمية”" : « فهذه المسائل التي تنازع فيها 
السلف والآئمة» فكل واحد منهم أقر الآخر على اجتهاده... 
فمن ترجح عنده تقليد الشافعي م ينكر على من ترجح عنده 
تقليد مالك» ومن ترجح عنده تقليد أحمد لم ينكر على من ترجح 
عنده تقليد الشافعي» ونحو ذلك). وإذا كان الأمر كذلك» فإن 
المنكر على خالفيه - إذا كانوا قد اعتمدوا على أدلة قال ہا بعض 
الآئمة- فهو خالف هذا النهج متعد على خالفيه . 
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(1) محمو ع الفتاوى (292/20). 


الفصل الثاني 
الاحتفال بالعولد سنة أم بدعةة ٩‏ 


وللإجابة عن المولد: أهو سنة آم بدعة ؟ ينبغي أن يتحول 
السؤال إلى صياغة آخرى: هل قام دليل شرعي على استحبابه 
فيكون سنة ؟ أو لم يقم عليه دليل فيكون بدعة ؟ 

وآدلة الشرع هي الكتاب والسةة القولية والعملية 
والإقرارية وما يستنبط منهاء كا صرح به كل الآئمة» وسبق نقله 
عن ابن تيمية» وليس الدليل حصوراآً في السنة الفعليةء كا يقول 
كثير من المتسرعين في التبديع: هذا لم يفعله رسول الله 4 فهو 
بدعة» أو يقولون: لم يفعله السلف فهو بدعة. 

وقد ذكر الإمام السيوطي في رسالته « حسن المقصد في 
الاحتفال بالمولد » جماعة من العلماء استحبوا الاحتفال بالمولد 


منهم: ابن دحية» وابن الجزري» وابن ناصر الدمشقي» ومنهم: 


الحافظ ابن حجر» وكتبوا في ذلك فتاوى» وأقاموا عليها الأدلةء 
وأيدهم هو على ذلك» وهم آئمة مقتدى بهم» فلا يكون من 
وافقهم اقتناعاً بأدلتهم مبتدعاً ؛ لاأنّه قصد اتباع الدليلء وكذلك 
لا يكون مبتدعاً من اتبع فهمهم للدليل ممن لا قدرة علمية له 
على النظر ني الآدلة ؛ لأنه بأمر الله اتبعهم» إذ قال تعالى: 
سلوا اهل الد كرإِن کُم ل تعامُون € [النحل:43] . 


(1) يزعم بعض الناس أن معنى الآية: اسألوهم عن الأدلة لتنظروا فيهاء 
وتفقهوها على الوجه الحق» وتعملوا بهاء وليس معناها اسألوهم 
عما فهموا» وقلدوهم فيه» أي هم يزعمون أن الآية خصوصة 
غير عامة» فيقال هؤلاء الزاعمين: عن أي شيء يسأهمم الذي 
يعرف الل رلا يعرف كيت فق وهو الاي قال اة 


رسول الله تیه : » ورب حامل فقه لیس بفقیه (. 


وني كثرة هؤلاء الئمة وجه من الترجيح للمقلد» فقد عقد 
ابن تيمية في المسودة فصلا ني ترجيح المقلد أحد الأقوال 
لكثرة عدد قائليه من المفتين حالة الفتوى نقل فيه عن ابن هبيرة 
كلاماً طويلاً ولم يعارضه» ومنه قوله: « إذا قصد في مواطن 
الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم» والعمل بم) قاله الجمهور 
دون الواحد منهم» فإنه قد أآخذ بالحزم والأحوط والأولى» مع 
جواز أن يعمل بقول الواحد»» ثم ذكر أن الآخذبقول هذا 


الواحد ينبغي آلا يكون عن هوى وعصبية. 


(1) ص (538). 


القائل بأن المولد بدعة: 

وابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (2/ 619) قال عن 
المحتفلين با مولد: « والله قد يشيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا 
على البدع من اتخاذ مولد النبي بي عيدأً مع اختلاف الناس في 
مولده» فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له» وعدم المانع 
عه لر کان را ور کان هدا غر غاا و راجا لان 
السلف أحق به مناء فإنهم كانوا شد عحبة لرسول الله ية منا). 

وقةا فك التيوطى ف راه السايقة ‏ :أن الخ 
تاج الدين عمر بن علي اللخمي - المشهور بالفاكهاني - يرى 


1,),)». ط: المكتبة العصرية. 


الاحتفال بالمولد بدعة» وذكر أدلته تفصيلاا وناقشه ورد عليه» 
وأدلته المردود عليها لا تزيد على ما ذكر ابن تيمية عند التأمل 
الصحيح . 

خلاصة الرد على مانع الاحتفال: 


وخلاصة رد السيوطي: هي أن عدم فعل السلف إلا هو 
سكوت » ولم يرد عنهم المنع من الاحتفال» والسكوت يحتج به 
عند عدم الدليل»ء فإذا وجد دليل إثبات- لاسي الدليل القول 
کالذي يأتي ذکره عن ابن حجر - کان مقدماً على السكوت» 
فوجوده يدل على أن النبي ية قد سبقنا إلى القول بمشر-وعيته 
بواسطة ذلك الدليل» وذلك أهم - عند الاستدلال - من أن 
يكون السلف سبقونا إليه. آم ينبغي أن يقدم السكوت منهم على 
دليل الإثبات المأخوذ من قوله كل ؟! 


توضيح حول الاستدلال بعدم فعل السلف: 

وقد ذكر ابن تيمية أن عدم فعل النبي لاء لا بحتج به عند 
وجود دلیل شرعي آخر» فقد قال عند کلامه عن دخول الحام 
في الفتاوى (21/ 313):« ليس لأحد أن يحتج على كراهة 
دخوهاء أو عدم استحبابه بكون النبي ئ م يدخلها... إذ عدم 
الفعل إن هو عدم دليل واحد من الآدلة الشرعية» وهو أضعف 
من القول باتفاق العلماء» وسائر الأدلة - من أقواله كأمره ويه 
وإذنه» ومن قول الله تعالى - هي أقوى وأكبر... فنفي الحكم 
بالاستحباب لانتفاء دليل معين من غير تأمل باقي الأدلة خطا 
عظيم . 

فيقال هنا لابن تيمية وموافقيه: لا يكفي عدم فعل 


النبي ية للمولد في الاستدلال على عدم مشر-وعيته» بل لابد 


من تأمل باقي الأدلة» ولا سي القولية نصاً واستنباطاًء وإذا كان 
انتفاء فعل النبي ل مع وجود قوله لا ينفي المشر.وعية» فانتفاء 
فعل السلف - مع وجود قول النبي ي - أولى بأن لا ينفي 
المشروعية ؛ لأنَ قوله بيا حجة بنفسه لا يتوقف على غيره وقد 
تأمل العلماء الآخرون باقي الأدلة» واستدلوا ببعضهاء ك يأتي 
اة ان شا اله فال قرا 

وأمًا قول ابن تيمية: « إن السلف ل يفعلوه مع قيام المقتضي۔ 
وعدم المانع »٠‏ فان هذا الاعتراض لا يصح إلا إذا كان القائلون 
بمشر-وعية المولد يجعلونه واجباًء أما الاستحباب فلا يصح 
الاعتراض عليه بهذاء فسيدنا عمر لا قال: إل الاجتماع في 
التراويح على قارئ واحد أمثل - أي أفضل - وترك ذلك سنتين 
من خلافته» ولم يطلبه منه أحد من الصحابةء ولم يقولوا: تركه 
أبو بكر وهو أفضل منك ؛ لأنً الأفضلية تقتضي- الفعل ولا 


توجبه» وإلا لما كانت آفضلية» بل تكون إلزاماء وكذلك استسقى 
عمر بالعبًاس ‏ مع وجود أكثر العشرة المبشر.ين بالجنة» وهم 
أفضل» ومثل ذلك أن أهل المدينة في ولاية أبان بن عشان - بين 
سنتي (76 و 83)- قد صلوا التراويح ستاً وثلاثين"» مع 
وجود صغار الصحابة وكبار التابعين» ولم ينكروا ذلك » ولم 
يقولوا هم: إن الخلفاء الراشدين تركوا هذه الزيادة» مع وجود 
المقتضي وهو التقرب إلى الله ومع عدم المانع؛ وذلك لأن الترك 
- إذا وجد دليل قولي للاستحباب - يدل على عدم الوجوب» 
ولا يدل على وجوب الترك» سواء كان الذي أحدثوه فاضلاً أو 


مفضولاً فا لمفضول مشر وع» يقابله مشروع أفضل منه » وکلاهما 


(1) مصنف ابن شيبة برقم (7689). والمدونة (223-222/1) 
دار المعرفة. 


حق وهدى» ومثله أيضاً ن الصحابة ل يبنوا مثلاً مستشفى 
للفقراء وقفاً لله تعالى» مع قيام القتضي. وعدم المانع» وقدفعل 
ذلك الملوك المتأحرون عنهم» فأقرهم أهل العلم» وقالوا: إنه من 
أفضل العمل؛ لدخوله ضمن عموم الصدقة الجارية في 
أقواله يا وإن لم يوجد مثله في أفعاله» فإن مقتضي- وجود 
اللستشفى للفقراء هو وجود المرضى والجرحى منهم» والمال 
امحتاج إليه كان موجوداًء لاسي بعد الفتوحات العظمى» وذوو 
الخبرة موجودون» وهم الذين كانوا يعالجون الجرحى قبل وجود 
المستشفيات» ولا مانع من إقامة المستشفى» وكذايقال في كل 
المستحبات: إن عدم فعلهم ها يدل على عدم الوجوب فقط» ولا 
يدل على عدم المشر-وعية» فإذا وجد دليل الاستحباب من 
آقواله بي أو أي دليل آخر» فيستحب العمل به» ومنع العمل به 
استناداً إل عدم فعلهم خالف للاستدلال الشرعي من جهتين: 


الأولى: أن عدم فعل الصحابة هو انتفاء دليل معينء لا 
يجوز الاعتهاد عليه مع وجود دليل آخر هو قوله ٤ي‏ وهو دليل 
إثبات» وعدم الدليل هو المسمى في أصول الفقه دليل 
ال ب وهر ا فال ان ت الا 237 15: 
« التمسك بمجرد استصحاب حال العدم أضعف الأدلة مطلقاً 
وأدنى دليل يرجح عليه... فهذا باتفاق الناس أضعف الأدلة... 
ومادل على الإثبات من أنواع الأدلة فهو راجح على مجرد 
استصحاب الجحال ». 

الثانية: أن قوله بيا دليل أصلي» ما فعل الصحابة - وكذا 
ركهم الأول - فهو ليس دللا أصلياء وإئ) يقل بعلل 
تقدير أنه معتمد على دليل قوله أو فعله بيا فترك قوله كلا 


للأخذ بقوهم معاكس لمنهج الاستدلال» كأنك تقول: أترك قول 
النبي بي لآنه عارض قول الصحابة أو فعلهم أو تركهم» 
وحقيقة الأمر أنه لا تعارض أصلاء فالتعارض لا يتصور بين 
دليل الإثبات ودليل العدم - فلا يقال مثلاً ني مسألة ثابتة بالسنة 
دون القرآن: قد تعارض فيها القرآن والسنة» وكذالايقال 
تعارض الحديث الدال على فضيلة المولد مع عدم فعل الصحابة 
بل يقال: وجد له دليل من السنةء ول يوجد له دليل من فعل 
الصحابة» وهذا الدليل كاف في إثبات الفضيلة - وإِنّم| يتصور 
التعارض بين إثباتين» كا لو فع النبي بيا شيئاً وفعل الصحابة 
خلافه» فيكون الترجيح من حيث الثبوت حينئذ لا بد منه» ولو 
کان عدم الفعل راجحا لكان عدم فعله جي دليلاً راجحا على 
فعل الصحابةء و يكن فعلهم دليلاً حينٍ . 


ولو كان عدم وجود قول للسلف في المسألة دليلاً على عدم 
المشر-وعية لكان لا بحق للتابعين أن يتكلموا في مسألة سكت 
عنها الصحابة» وكان لا حى لأتباع التابعين أن يتكلموا ني مسألة 
سكت عنها التابعون» وهذا خالف لما نص عليه الإمام أحمد 
ففي مسودة آل تيمية ص (336): « قال أبو داود: قال أحمد بن 
حنبل:... فإذا وجدت عن رسول الله ية م أعدل إلى غيره فإذا 
أجد... فعن الخلفاء الأربعة... فإذا ] أجدفعن أصحابه 
الأكابر فالآكابر... فإذا لم أجد فعن التابعين وتابع التابعين »» 
ولو كان عدم الرواية حجة على عدم المشر-وعية لكان ينبغخي 
لابن أن فر لوا لو كان يرا لبقا إ لبه المح اة وكان 


ينبغي لأتباعهم أن يقولوا: لو كان خير لسبقنا إليه التابعون. 


وما قاله الإمام أحمد مستند إلى ما رواه النسائي وجوّده عن 
ابن مسعود برقم (5397): « فإن جاء آمر ليس في کتاب الل 
ولا قضى به نبيه كياد ولا قضى به الصالحون» فليجتهد رأيه...٠»‏ 
ولو كان عدم الرواية دليلاً على عدم المشروعية لما صح أن يقول: 
« فليجتهد رأيه »» بل يقول: لو كان خيراً لسبقه إليه الصالحون 
قبله» فلا جوز له أن جتهد. 

ومن قال: لو كان فعل المولد خير لسبقونا إليه » يقال له: 
قد سبقنا إليه رسول الله َة بالدلالة على مشر-وعيته بطريق 
الآولى» وإنكار الاستدلال هذاالطريق خروج عن منهج 
الكتاب والسنة والسلف الصالح» كا يأتي في كلام ابن تيمية 
قريباً - إن شاء الله تعالى - وليس واجباً على النبي بلا أن يبلغنا 
بطريتق العمل في كل ماهو مشر-وع» بل السنة القولية دليل 


مستقل» لا يتوقف العمل به على ثبوت فعله 5 ولا فعل غیره؛ 
لأن القول أقوى من الفعل باتفاق» كا تقدم عن ابن تيمية 
ص (36) هنا . 
دليل مستحب عمل المولد: 

وقد ذكر السيوطي: أن الحافظ ابن حجر استدل - على 
مشر-وعية عمل المولد وتوقيت بعض الأعم|ال الصالحة 
وتخصيصها بيوم مولده ٤‏ من كل عام - بحديث قولي» هو 
حديث صوم عاشوراء في البخاري برقم (3216) ومسلم برقم 
(1130 مكرر) واللفظ له:« أن رسول الله بي قدم المدينة» 
فوجد اليهود صياماًء يوم عاشوراء فقال هم رسول الله لا: ما 
هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظیم» آنجی الله فيه 


موسی وقومه» وغَرّق فرعون وقومه» فصامه موسی شکراء 


فنحن نصومه »» وني رواية هیا: ١‏ فنحن نصومه تعظي] له 


فقال رسول الله بي4: « فنحن أحق وأولى بموسى منكم » فقال 
ابن حجر - ک| في الحاوي - (1/ 302): « فیستفاد منه فعل 
الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة» أو دفع 
نقمة» ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنةء والشكر 
يحصل بأنواع العبادة... وآي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا 
النبي نبي الرحمة كي . 


توضیح استدلال ابن حجر : 


وهذا استدلال منه - رجه الله - بطريق الأولى» فإذا كانت 


نجاة موسى عليه السلام تستحق في مناسبتها السنوية شكرنا لله 


EID O EDAD 


- عز وجل - فنجاة نبينا ية يوم هجرته مثلاً أولى ؛ لأن النعمة 
فيها أعظم» وكل| كانت النعمة أعظم كان شكرها أحق؛ ولذا 
قال الحافظ عن يوم المولد النبوي: ١‏ وأي نعمة أعظم من النعمة 
ببروز هذا النبي نبي الرحمة بيا ٠)‏ فرسالته رحمةء ک) قال الله 
ال واااو رج لل وات رة 
اال 0 00 رک ا 0 ل 
وما ڪان آله لِيعْدَبَهم وَأنت فيه € [الأتفال:33]» فمع 


أنهم کانوا کافرین» يتحدون نبي الله ٩4‏ کان وجود ذاته ي 


بينهم دافعاً للعذاب عنهم. 


(1) المستدرك (35/1) وقال: صحيح على شرطهماء ووافقه 
الذهبي. 


قوة الاحتجاج بطريق الأَولى: 

والاحتجاج بطريق الأول من أقوى الأدلةء وتركه مباعدة 
لمنهج القرآن والسنة» قال عنه ابن تيمية في الفتاوى 
(21/ 207): «(ومن ) يلح ظ الععاني من خطاب الله 
ورسوله بي . ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من آهل 
الظاهر... بل وكذلك قياس الأَولى - وإن لم يدل عليه الخطاب» 
لكن عرف أنه الى بالحكم من المنطوق - فإنكاره من بدع 
الظاهرية» التي لم بسبقهم بها أحد من السلف» فا زال السلف 
محتجون بمثشل هذاوهذا» . وفي الفتاوى (12/ 349): « 
الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في العلوم الإهية قياس 


الأولى »؛ وذلك لأنه من القياس القطعي الذي لا يجتمل الخطاً 


كالمفهوم المساوي والمفهوم الأولى» قال ابن قدامة: )إلحاق 
اللسكوت بالمنطوق ينقسم إلى مقطوع ومظنون» فالمقطوع 
ضربان: أحدهما: أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من 
لمنطوق» وهو المفهوم» ولا يكون مقطوعاً حتى يوجد فيه ا معنى 
الذي ني المنطوق وزيادة» كقولنا: إذا قبل شهادة اثنين فثلاثة 
آولى» فإن الثلاثة اثنان وزيادة» وإذا نمي عن التضحية بالعوراء 
فالعمياء أوللى؛ لأن العمى عور مرتين... والضر-ب الثاني: أن 
يكون المسكوت مثل المنطوق» كسراية العتتق في العبده والأمة 


1 
و ا اون ا ت ا 


(1) روضة الناظر ص (154) ط: السلفية/1397ه/ء وانظر: شرح 
الك وكب المنير (105/4). 


شبهة أنه لا قياس في العبادات: 


فإن قال المعترضون: )لاأ جوز القياس في العبادات( 
فالجواب: أن هذا وهم» فإن أهل السنة من علاء الأصول قالوا: 
ان ق اا ول يقولوافي العبادات» 
والتعبديات: هي الأحكام التي لاتعرف علتهاء فلا يمكن 
القياس عليها؛ لأن القياس القائم على العلة لا يمكن إذا كانت 
العلة غير معلومة» وي كلام ابن قدامة السابق عن القياس 
القاطع أمثلة من القياس في العبادات» كقياس منع التضحية 
بالعمياء على العوراء والأضحية عبادة» وقياس سراية عتق 
الأمة على عتق العبد» والعتق عبادة» وكحكم موت الحيوان في 
الزيت على حكم موته في السمن نجاسة وطهارة» وهمامن 


(1) انظر: کتاب الأم» ط: دار الوفاء (122/2) ر (475/3). 


العبادات» ومسألة الزيت صرح با الإمام أحهمدفي مسائل 
1( 


3 
عبد الله 
بل استدل الإمام أحمد بن حنبل في العبادات بالقياس غير 
القاطع» كقياسه من قتله اللصوص على شهيد المعركة في تغسيله 
2 
BOSS ER CE‏ 
3 
ابن تة ريم المحاط قي المسجدعلن صرب الصاف ٠ء‏ وقاس 
جواز الصلاة في الأرض المزروعة دون إذن صاحبها على جواز 


(1) مسائل الإمام أحمد (15/1). 
(2) مسائل الإمام أحمد (457/2). 
(3) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص (20). 


 )1( <‏ . 
الأكل منها إذا م يكن عليها حائط > وقاس جواز الفطرفي 
res‏ .)2 
ا لجهاد على الفطر في السفر” . 


وقاس الإمام مالك الصلاة في الكعبة على الصلاة إلى غير القبلة 
في وجوب إعادت ا وقاس ما ينفصل من شعر الميتة وأوبارها 
غل ماب دن غر اة الان ٠‏ وجا السا 
TE‏ 


(1) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص (63). 
(2) تفس المرجع ص () 

(3) المدونة (91). 

(4) المدونة (92) 


وقاس الشافعي حج غائب العقل على صلاة السكران في آنه لا 
عرفا اوقا ا ا ع و اتان انه 
کے اوا و ی ا ا عا ا 
سبع مرات إحداهن بالتراب . 

والقياس في مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أوسع وأشهر من أن 
يحتاج إلى ضرب أمثلة. 


وربم) توهم بعض الناس ألا قياس في العبادات من قول 


الآصوليين: »ومنع قوم القياس في إثبات أصول العبادات» فنفوا 


(1) الأم (301/3). 
(2) الأم (360/3). 
(3) الأم (17/2). 


جواز الصلاة بالایاء المقيسة عل صلة القاعد بجامع 


E, : (1)‏ 
العجز( . وهذامردود من ثلاثة وجوه: 


أوها: أن هذا أمر آخر هو إثبات عبادة ليس ها مثل في جاءت به 
النصوص,» كالصلاة إيماء ؛ إذ الإيماء م يثبت في نص شرعي أنه 
يكون عبادة والمولد ليس كذلك» فكله عبادات معروفة ثابتة 
بالنصوص» كا يأتي بيانه في أعال المولد التي ذكرها ابن حجر. 

الوجه الثاني: أن هذا قول طائفة رد الأكثرون قوهماء كا ذكر ذلك 


الفتوحي في الكوكب المنير بعد ذكر قوههم الذي سبق نقله عنه» 


2y 
: رداك الشاي روغ ال ةع‎ 


(1) شرح الك وكب النير للفتوحي (220/4). 
(2) الأم (177/2). 


الوجه الثالث: أن الأئمة الكبار قاسوافي العبادات ۔ كا سبق 
نقله عنهم ۔ فدل ذلك على أن هذه العبارة لا تعني مافهمه 
منكروا المولد يمن منع القياس في العبادة عمومأء ولو افترضنا 
صحة قول الذين قالوا: لا قياس في أصول العبادات(. 


شبهة موافقة آهل الكتاب: 


وإذا ثبت بالدليل الشر-عي استحباب إحياء ذكرى المولد 
سنوياًء أو ذكرى الهجرة سنوياًء ل يمنع من ذلك أن فيه موافقة 
لليهود أو النصارى» فإن موافقة اليهود في صوم عاشوراء أقوى» 
ومع ذلك لم يتركه النبي ييه » وموافقتهم إنما تمنع فيا ليس له 


فإن قيل: إن النبي ية أمر بصوم تاسع المحرم ليخالفه 
فا لجواب من وجهين: 

أوهما: أنه ر بأمر به أمر إمجاب» حتى يكون المقتصر۔ على 
يوم عاشوراء آث)ء إن التاسع زيادة فضيلة» فالموافقة حاصلة في 
صوم من آفرد عاشوراء. 

انبهما: أن النبي 5لا م يخالفهم» بل وافقهم في اليوم» لكن 
أضاف إليه يوماً آخر» واكتفى بهذا القدر من خالفتهم» واحتفال 
المسلمين بيوم مولده اة فيه وجوه عدة من خالفة اليهود في يوم 
عاشوراء بإضافة أعال غير الصوم» مأخوذة من كلام النبي كلاف 


وكذا فيه وجوه عدة من خالفة النصارى في ميلاد نبيهم عليه 


الصلاة والسلام» فمع اختلاف الكيفية هناك خالفتهم في 
لر ن الشعازات الشركة وشر ت ار و غر ذلك 
وخلاصة الأمر: ن أي عمل له دليل شرعي لا ينبغي ترکه 
لأجل خالفتهم» ومن تركه كان معترضاً على الأدلة . 
أعمال المولد : 
قال الحافظ ابن حجر في تمام كلامه السابق المنقول عن 
الجحاوي (1/ 302): « وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر۔ فيه 
على مايفهم الشكر لله تعالى... من التلاوة والإطعام» 
والصدقةء وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية ... وأماما 


يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك» فينبغي أن يقال: ما كان 


من ذلك مباحاء بحيث يقتضي۔ السر-ور بذلك اليوم لا بأس 
بإ لحاقه » وما كان حرماً أو مكروهاً فيمنع ». كذا قال الحافظ 


الدليل على أعمال الشكر الأخرى: 
ولم يقيد الحافظ الشكر بالصوم» وإن كان المذكور في هذا 
الحديث وني حديث صوم كل يوم اثنين“ هو الصوم؛ وذلك 


لأنَ حديث ابن عباس كما قال في فتح الباري (5/ 799): 


(1) »سفل عله عن صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه» ويوم 
(1162)» ومعناه أنه يوم أنعم الله فيه علينا بهاتين النعمتين 


اللتين كانتا فيه » فاستحق أن نصوم فيه. 


« يدل على أن الباعث على صيامه موافقتهم على السبب» وهو 
شكر الله تعالى على نجاة موسى عليه السلام ». وعلماء الأصول 
يقولون: إذا نص الشارع على حكم » ونص على عله - أي على 
الب لحرو ع ل ع ك 
اللشترة فهر مكراد شي لتر وق مرد ال تة 
(2/ 736): « الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوص عليها 
مراد بالنص ». فكل ما يحصل به الشكر مشروع بدلالة الحديث 
کأنه مذکور في الحدیث نصا . 
(1) هذا مذهب الإمام أحمد وأصحابه كما في (شرح الك و كب 
المنير221/4)» وقال الشوكاني في (إرشاد الفحول 882/2): 


) واعلم أنه لا خلاف في الأخذ بالعلة إذا كانت منصوصة» وإنغا 
اختلفوا هل الأخذ بها من باب القياس أم من العمل بالنص» 


عمل المولد صورة من جالس شكر الله تعالى: 
والاجتاع لشكر الله على هدايته سنة من سنن 
رسول الله ي > عمل با أصحابه» فأثنى عليهم أعظم الثناء 
کا جاء في صحيح مسلم برقم (2701) عن معاوية ب » وفيه 
قوله: « وإن رسول الله ئه خرج على حلقة من أصحابه» فقال: 
ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله» ونحمده على ما هدانا 
للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: 
والله ما أجلسنا إلا ذاك قال: ما إني لم أستحلفكم تهمة لك 
ولكنه أتاني جبريل» فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة »» 


فذهب إلى الأول الجمهور» وذهب إلى الفاني النافون للقياس (. 
ونفي القياس مشهور عن الظاهرية. 

وقال الز ركشي في (البحر الحيط199/4): » هل عم بالصيغة أو 
بالقياس؟ على قولين حكيين عن الشافعي» والصحيح أله 
بالقیاس « ونحوه في (تيسير التحرير 259/1) ومؤلفه حنفي. 


فالاجتماع على حمد الله تعالى على نعمة الإسلام والتفضل به سنق 
والاجتماع لشكر الله تعالى على نعمة إبجاد سيدنا محمد ييي من 
حلة ذلك ؛ لأنه به دعانا إليه» وهو 445 الصورة الحملية 
لكتاب الله تعالى» كا قالت السيدة عائشة ي لمن سأهما عن 
خلقه بل: « ألست تقرا القرآن ؟ قلتٌ: بلى» قالت: فان لُق 
نبي الله کان القرآن » کا رواه مسلم برقم (746). 

وقد ذکر الحافظ ابن حجر بعض تفصيلات العبادة الك 
تؤدى شكراً في كلامه السابق « من التلاوة والإطعام والصدقة 
وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية ». 

اا کی ا ی فر تال واد و 
كمَاهَدَنڪہ # [البقرة:198]» والقرآن أفضل الذكر» مع أن 
الذكر محصل بالتهليل والتسبيح والدعاء» وكل ما يسمى في 


خر 


الشرع ذكراً كالتكبيرء قال الله تعالى: # ولتّڪبروا اله على ما 
هَدَنکہ € [البقرة:185]. 

والإطعام شكراً ذكر في قوله تعالى: # إٍنا أعَطين ك آلکوثر 
فصل لرك وار # [الكوثر:2-1]» والنحر مراد منه أن يطعمه 


الفقراء» وإطعامهم صدقةء وباب الشكر بالصدقة واسع. 
هل بحصل الشكر بعمل المباحات؟ 
وأا حصول الشكر بالمباحات - التى تعمل في المولد - 


وبرقم (230011) :« أن امرأة أتت النبي بيا فقالت: إي 


نذرت أن أضرب على رأسك بالدف» قال: ( أوف بنذرك )» . 


قال ا لخطابي في معام السنن” : « ضرب الدف ليس مما يعد 
في باب الطاعات التي تتعلق بها النذور» وأحسن حاله أن يكون 
من باب المباح» غير آنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم 
رسول الله 45... صار فعله كبعض القرب» التي هي من نوافل 
الطاعات؛ وهذا أبيح واستحب في النکاح... وما يشبه هذا 
المعنى قول النبي بء لحسان لما استنشده وقال له: كآن| ينضح به 


(1) والترمذي في سننه برقم (3690) وقال: » حسن غریب «» وابن 
حبان في صحيحه برقم (4386)» وسنن أبي داود برقم 
(3312) ط: المكتبة العصرية. 

(2) (382/4) ط: دار المعرفة» بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي. 


وجوه القوم» وكذلك استنشاده عبد الله بن رواحة» وكعب بن 
مالك وغيرهما »» وكذلك الفرح بمولده وبذکری مولده کلف 
وضرب الدف في ذلك صار فعله كبعض القرب» مثلا كان 
إعلان الفرح بعودته سالاً كبعض القرب» حتى علق النبي بلا 
فعله على النذر» وکان وفاء به بأمره لا 
الفرح به E‏ مر إفي: 

على أن الفرح به با داخل تحت امتثال قوله تعالى: # قَلّ 
قصل آله ويرم فَبِدَاِكَفَليَفرَّحُوأ 4[ يونس: 58]» 
وهو بيه (رحمة» كما سبق في الحديث: « إلا أنارحهمة 
مهداة » ص (46). 


ا وکر اا ا ج وغوه م ال ولد ااه 
مظهر هذا الفرح» مع کونه مقصوداً به شکر الله تعالى على هذه 
اا الي 
فضائل مدح اللبي : 

ثم إن إظهار السر.ور في المدائح النبوية أقوى وأظهر من 
ضرب الدف» وقد عَدّه الحافظ ابن حجر في كلامه عن المولد 
قبل المباحات» وعطفه على أنواع العبادات» وقد ذكر في فتح 
الباري" (13/ 566): أن المدح « ربعا كان مستحباً » وسبقه 


إلى تفصيل ذلك التّووي في شرح صحيح مسلم” فقال: « إن 


(1) ط: دار أبي حيان. 
(2) ط: دار المعرفة» تحقيق: خليل مأمون شيحا. 


كان محصل بذلك مصلحة كنشطه للخررء والازدياد فيه» 
والدوام عليه» أو الاقتداء به كان مستحباً » ولا ريب أن مدح 
النبي 4 ميجحصل به الحث على الاقتداء به وعلى حبه ي ؛ 
خا روايات كثيرة آنّه: كان الصحابة يمدحون النبي ية في 
الشعر» كا روى البخاري برقم (1104) عن أبي هريرة مديح 
عبد الله بن رواحة لرسول الله ية » وهو قوله: 
وفنا رسول الله یتلو کتابه 
إذاانشق معروف من الفجر ساطع 
أرانا اهدى بعد العمى فقلوبنا 
به موقنات أن ماقال واقع 


E SS iE 
إذا استشقلت با لمش ر كين المضاجع‎ 
وني صحيح مسلم برقم (2490): عن عائشة قول حسان‎ 
: 445 يرد على من هجا النبي‎ 
جر ت شهدا ا قا وولا هادا‎ 
وني صحيح مسلم برقم (2489) عنها أيضاً قول حسان‎ 
:4 يمدح بعض بني هاشم» ويرد على من هجا منهم النبي‎ 
وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت خزوم ووالدك العبد‎ 


المؤمنين عائشة ف : 


نم إن ني مدحه کي شكراً لله عز وجل على إرساله کلف 
وعرفاناً لرسول الله بي با جميل» وقد قال بي فيا رواه 
أبو داود" برقم (4814): «مَنٌ بلي بلاء فذکره فقد شکره 
ون کتمه فقد کفره )» وني سننه أیضاً برقم (4779) ورجاله 
a A E a ks‏ 
الآنصار بالأجر كله قال: « لاء ما دعوتم هم وأثنيتم عليهم »» 
والثناء عليهم هو ذكرهم بالخير» وهو مديح» وقد بين الحديث 


أن ذلك الثناء بجعلهم شركاء في الأجر هم والأنصارء الذين آووا 


(1) ط: دار الفكر» تحقيق: محيي الدين عبد الحميد» ورمز السيوطي 


ونصرواء وآثروا على نفسهم ولو كان بهم خصاصة» وهو أجر 
عظيم غاية العظم» والأجر لا يكون إلا على طاعة لله . 

وني مدحه ييي شهادة له ب) شهد الله له به من البلاغ وحسن 
الخلق» وكونه قدوة الخير» وني ذلك أجر عظيم أيضاً . 


رَد على منکري مدحه کلا: 

وبہذايُعْرّف أن الذين يستنكرون مدحه بل ويستدلون 
بحديث: « لا تطروني ك) آطرت النصارى ابن مريم » البخاري 
برقم (3261) يعرف أنهم استدلوا بالحديث في غير موضعه» 
فقد قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: « والإطراء المدح 
بالباطل » » وحتى لو كان الإطراء بمعنى المدح مطلقاً فإن 
تتمة الحديث توضحه وتقيد النهي بأن يكون عن المدح المجاوز 


(1) فتح الباري (327/8) ط: دار أبي حيان. 


للحد كا فعلت النصارى» فإنّه ۾ يقل لا تطروني» ولكن قال: 
« لا تطروني كا أطرت النصارى المسيح ابن مريم ». 

وفعل الصحابة في حضوره 5 » وإقراره هم على مدحه» 
النهي عن الإطراء تمام الإيضاح» ويدفع كل الشبهات التي 
تفسيره (1/ 482): « معلوم أنه لا أحد يوصف بتعنيف مادح 
النبي 5 » ولا بإكثار الضجاج واللجب في إطناب القيل 
بفضله » . 

وأمًا الذين يقولون إِلنه ياء غني بمدح ربه له في القرآن عن 
كل مديح فهم مغالطون؛ لأنَ بي مدحه لا يمدحونه لأله 
محتاج إلى المدح» بل لينالوا بمدحه العمل بالفضائل التي تقَدَم 


ذكرهاء فنعوذ بالله من التحايل على أدلة الشرع» وضرب بعضها 
ضر وسال اله تحال أن بلا فوا ا لر سول ووا 
وصحبه وورثته» وأن یملاها سروراً به وبمدحه لا 

وإنشاد الشعر في هذه المناسبة - وفيه ذكر شائل 
رسول الله 44 - هو من باب التذكير بنعمة إيجاده وإرساله 
وجعله أسوة للمؤمنين» قال الله تعالى فيه: # لقد من الله على 
اَلَمُوَييِينَ ِد بَعَتَ فيم رَسولاً من أُنفسِهم يََلوا عل َيِه 
و ْلَه EE a‏ 
وکان الذین ينشدون فی خضرته 4ة بريدون ذلك التذکن کا 
صرح في رواية البخاري برقم (5972) عن سلمة بن الأكوع 
قال: « خرجنا مع النبي بي إلى خيبر فقال رجل من القوم: أي 


عامر لو أسمعتنا من هناتك» فنزل بحدو بهم یذكر: تالله لولا الله 


ما اهتدینا )» فقوله: « بحدوا بہم یذگر » نص على قصده من 
إنشاد ذلك الشعر» وقد روى البخاري تمام هذا الشعر في كتاب 
المغازي» باب غزوة خيبر» برقم (3960) وهو: 
اللهم لولا آنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فاغفر فداء لك ما أبقينا ‏ وثبت الأقدام إن لاقينا 
وآلقين سكينة علينا إا إذاصيح بنا آبينا 
وبالصياح عولواعلينا 
والتذكير معناه: الحث على الذكر بمعناه الواسع» وهو هنا 
بمعناه ا لخحاص» وهو شکر الله عز وجل على هدايته وعلى إرساله 
سيد المرسلين إلى هذه الأمة؛ لن هداية الله به كانت» وقد 


حل الله واشظة أهداية بل اه هادا فقال: ظ وإنك دى 


بیة: « من م يشكر الناس لم يشكر الله ». 
استحباب عمل المولد كل يوم اٿن: 


وإذا كان الاحتفال السنوي وتوقبته يستند في المشر.وعية إلى 
حديث صوم عاشوراء؛ لأن كلا منها شكر لله على نعمة عظيمة 
فإن الاحتفال الأسبوعي في يوم الاثنين أظهر وأقوى دليلاً ؛ لأنَ 
صوم يوم الاثنين عبادة شر عت خصوصاً بمناسبة مولده کا“ 


(1) مسند أحمد برقم (7504) ط: مؤسسة الرسالة» وسنن الترمذي 
برقم )1954( وقال: حسن صحیح › ط: موسوعة السنة» دار 


الدعوة وسحنون . 


عن صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت (آو 
آنزل على فيه) )» وهذا بيان منه بي لعلة استحباب صومه 
وهذه العلة تتحقق بكل عبادة يقصد بها شكر الله تعالى على 
مولده ا كا تقدم تفصيل ذلك في التعليق على كلام الحافظ 
ابن حجر رحه الله» والعادات المباحة التي تقترن بذلك لا تحتاج 
إلى دليل؛ لأن الأصل فيها الإباحة» فإذا أضيف إلى ذلك قصد 
الفرح به ية كان أقرب إلى المشروعية - كما سبق في حديث أبي 


داود عن الدف- وتعليق المحدثين عليهء والله تعالى أعلم. 


استحباب الاحتفال بيوم الهجرة: 


وي ختام هذه الرسالة لا بد من التذكير بأن الاحتفال بيوم 
هجرته 4 هو مثل الاحتفال بيوم مولده في المشروعية» بل هو 
قوی ؛ مشابہة لوم عاشوراء في أنه یوم نجی الله فيه رسوله لاء 
من مکر الذین کفرواء کا قال سبحانه: ‏ وذ يكر بك اين 
1 س 

كفروأ يتيوك أو يفوك اور جوك ويمكرون ويکر آله 
والَه حير المَرينَ 4 [الأنفال:30 ]ء فإذا كان مشروعاً لأمة 
سيدنا محمد ي أن تشكر الله تعالى على نجاة كليم الله موسى 
عليه الصلاة والسلام» فشكر الله على نجاة نبيها محمد سيد 


الأنبياء والمرسلين في يوم هجرته أحق من جهة زيادة فضله» 


ومن جهة خصوصيته ذه الأمة» والشكر كا يحصل بالصوم 
بحصل بأنواع العبادة - كا تقدّم تفصيله - و ما يقترن بذلك من 
العادات المباحة» كضرب الدفوف والإنشاد. فالعادات اللأصل 
فيها الإباحةء فلا تحتاج إلى دليل إذا فعلت في أي وقت» 
وفعلها سروراً بنجاته بي مجعلها في معنى ضرب الدف 
عنده بي يوم عودته سالا کا سبق في حدیث ابي داود» وشرح 
أئمة الحديث له . 


4 


4 


وليست هذه العجالة لعرض تفصيلات الأدلة» فهي أوسع 
كثيرآ من هذه العجالةء ومن أراد معرفة الأدلة فلينظر رسالة 
السيوطي وأمثاهاء إلا المراد هنا أن يتبين المسلم أن الاحتفال 
بالمولد استحبه بعض الأئمة المقتدى بهم» وهم على ذلك أدلة 
شرعية» وهذا كاف في دفع تهمة الابتداع» كا سبق في كلام ابن 
تيمية نفسه» فإن كان يريد بقوله عن عمل الذين يعملون المولد: 
إنه بدعة بحسب فهمه واجتهاده» فهذا رأيه» والله لا يجاسبهم 


على هذا الرآي؛ لأنهم عملوا بفتوى غيره» وإن كان يريد هم 


مبتدعون عند الله» فقواعده التي تقدم ذكرها ترد عليه» ولیس 
ضرورياً لأهل العلم ني المسائل الخلافية وأدلتها أن يقتنع بها 
خالفوهم فيهاء وإلا لم تكن من المسائل الخلافيةء والله بجحاسب 
العلاء حسب علمهم» لا حسب علم خالفيهم» ولو حاسبهم 
حسب علم خالفيهم م يبق عام غير مبتدع» حتى من الصحابة» 
وميزان الله في حاسبة العلهاء قد بينه رسول الله ية بقوله: « إذا 
حكم الحاكم فاجتهد َم صاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد 
ثم أخطأ فله أجر »» والله تعالى لا يأجر على البدعة. 

وی هااا ا ع و ا اا 
الدليل الذي یعلمه ربه سبحانه» أو رسوله ي » مبتدعاًء فکیف 


يحق لعالم مها اتسع علمه وتحقيقه أن يجعل المبتدع هو من خالف 


علمه من الدليل؟! ألا يكون - لو فعل ذلك - قد جعل لنفسه 
من الحق ما م يجعله رب العالمين لنفسه؟! وادعى لنفسه أمراً ل 
يكن يدعيه الخلفاء الراشدون» الذين قال رسول الله بل فيهم: 
» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضواعليها 
ارا 

وإذا كان الذين ينكرون الاحتفال بالمولد يدعوننا إلى اتباع 
الدليل بحسب فهمهم» لا بحسب فهمناء ولا فهم الآئمة الذين 
استحبوا الاحتفال بالمولد» فهذه دعوة إلى التقليد لا إلى اتباع 
الدليل من الكتاب والسنة النبويةء فهم ينكرون تقليد الآئمةء إلا 
(1) سنن ابن ماجه برقم (42) ط: دار الفكر» وسنن الترمذي برقم 


(2676)» وقال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحیح. ط: 
موسوعة السنة» والمستدرك (97/1) ط: دار الفكر. 


أئمة فتتهم» فتقليدهم واجب» والخروج عنه بدعة» ما الأئمة 
الذين خالفوهم» فلا جوز اتباعهم تقليداًء ولا الاتفاق معهم في 
فهم الأدلة؛ لهم مبتدعة خارجون عن مذهب السلف» رغم 
أن السلف لم يكن أحد منهم يبدع مخالفيه في فهم الدليل. 

وإذا وجدنافي كلام بعض السلف آنه قال عن عمل 
يستحبه غبره: « إنه بدعة » فمعنى ذلك أنه بدعة بحسب علمه 
هو وفقهه للدليل» ولا يمكن أن يقصد بذلك آن الله اسب من 
خالفوا فقهه للدليل على نمم مبتدعة؛ لآن هذا ۔ لو قصده ۔ 
خلاف صريح لقوله 4ي: « وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
أجر »» أما إذا كان الصواب مع خالفيه» فحينئذ يكون ما قصده 
خلافاً صريحاً لقوله كي « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 


فله أجران (. 


أخبرا أحب أن أقول كلمة للإخوة الذين ظنوا أن عنوان 
الفصل الثاني من هذه الرسالة بجعل المحتفلين بالمولد والمبدعين 
هم سواء في الموقف» آقول ههم: إن العبرة بالآدلة» وهي تجعل 
المحتفلين أقوى وأقوم موقفاًء وأما مجيء العنوان على هذا الوجه 
فهو على نمج قوله تعالى: # ونا أو ليام لعل هدّى أوفي 
صلل مير € [سبا:24]ء والآية تخاطب الكافرين» فمخاطبة 
المؤمن الذي يجعلنا مبتدعين بقولناله: (أنحن المبتدعون آم 
آنت؟!) جائز من باب الأولى» والله الموفق للصواب بفضله. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أحعين. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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